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  :المبـدأ  
  

  
  

 ختصاص لجان التوفيق والمصالحة بالأوامر والدعاوى المستعجلةعدم ا -

الوقتية والدعاوى العمالية والدعاوي التي تكون الحكومة طرفا فيها 

 .ودعاوى الايجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الايجارية

تفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وثبوت انقضائها  -

 . تستقل به محكمة الموضوعمن عدمه

اعتبار الحكم أن إعلان البنك الطاعن بصحيفة الدعوى يقوم مقام الإنذار  -

  .بماله من سلطة في تقدير الدليل وتستقل محكمة الموضوع بتقديره 
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  المحكمة الاتحادية العليا

  الدائرة المدنية: أولا 

   القضائية25 لسنة 424الطعن رقم 
  

 من فبرايـر    28جلسة الثلاثاء الموافق    
  )الدائرة الأولى ( 2006سنة 

  
   :موجز القواعد القانونية

  
، دعوى  "لجان التوفيق والمصالحة  " صلح  ) 1(
  .أوامر الأداء . إجراءات" قبولها"
  

 عدم اختـصاصها    –لجان التوفيق والمصالحة    
بــالأوامر والــدعاوي المــستعجلة والوقتيــة 

 التـي تكـون     ى العمالية والـدعاو   ىوالدعاو
 الإيجـارات التـي   ىالحكومة طرفاً فيها ودعاو  

. تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجاريـة      
 دخوله في عموم لفـظ الأوامـر        –أمر الأداء   

 مكـرراً مـن     8المنصوص عليه في المـادة      
 4/2001 المضافة بالقانون    26/1999القانون  

  .في شأن لجان التوفيق والتحكيم 
  

   ق25 لسنة 424الطعن رقم ( 
   )28/2/2006 جلسة -

  
عقـد  ". الكفالات المـصرفية  "كفالة  . بنوك) 2(
  .محكمة الموضوع ". تفسير عقد الكفالة"
  

 الأصل فيها التخالص عـن      –الكفالة  . انقضاء  
 دفوعـه   –عبء اثبات ذلـك     . الدين المكفول   

تفسير عقد الكفالة وتحديد    . على عاتق الكفيل    
 والدين الذي تكفله وثبوت انقضائها من       نطاقها
 مما تستقل به محكمة الموضوع متـى  –عدمه  

أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصـلها        
فـي  : مثال. الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله    

منازعة حول كفالات مصرفية ممنوحة لإحـدى       
شركات المقاولات خلص الحكـم سـائغاً إلـى         

كفالات الثلاث الممنوحة   استمرار التزام البنك بال   
منه للشركة وبأداء قيمتها للـدائرة المطعـون        

  .ضدها طالما لم يتمكن من إثات انقضائها
  

   ق25 لسنة 424الطعن رقم ( 
   )28/2/2006 جلسة -

  
صـحيفة  " دعـوى   . انذار". نسبية" حكم  ) 3(

  .كفالة. بنوك. اجراءات". الدعوى
  

حيفة اعتبار الحكم أن إعلان البنك الطاعن بـص   
 صـحيح فـي     -الدعوى يقوم مقـام الإنـذار     

 ممـا   -اطراحه أقوال شـاهد البنـك     . القانون
يخضع لسلطة المحكمة في تقدير الدليل متـى        

: مثـال . كانت أسباب الحكم تكفي لحمل قضائها     
في منازعة حول كفالة مصرفية ممنوحة لإحدى  
شركات المقاولات لـصالح دائـرة الخـدمات        

   .الاجتماعية المطعون ضدها
  

   ق25 لسنة 424الطعن رقم ( 
   )28/2/2006 جلسة -

  
   :القواعد القانونية

  
أن مؤدى نص المـادة الثامنـة مكـرراً          -1

المضافة بالمـادة الثانيـة مـن القـانون         
 الـصادر   2001 لـسنة    4الاتحادي رقـم    

بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم      
 بإنشاء لجـان التوفيـق      1999 لسنة   26

حاكم الاتحادية أن الأوامر    والمصالحة بالم 
والدعاوي المستعجلة والوقتية والدعاوي    
العمالية والدعاوي التي تكـون الحكومـة       
طرفاً فيها ودعاوي الإيجارات التي تنظـر       

.. أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجاريـة     
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لا تدخل في اختـصاص لجنـة التوفيـق         
والمصالحة، لما كان ذلك وكان أمر الأداء       

لمطعون ضدها استصداره من    الذي طلبت ا  
السيد قاضي محكمة أبـوظبي الاتحاديـة       
الابتدائية تدخل في عموم لفـظ الأوامـر        

ي المادة الثامنة مكرراً    المنصوص عليها ف  
ليها ومن ثم لا يشترط لاستصداره      المشار إ 

ــق  ــة التوفي ــى لجن ــداء إل اللجــوء ابت
والمصالحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه      

 برفض الدفع المبدي من     هذا النظر وقضى  
الطاعن بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قـد        

 .صادف صحيح القانون 
  
أن من المقرر أن الأصل سريان الكفالـة         -2

لحين انقضاء الدين المكفول لأي سبب من       
أسباب انقضائه بما في ذلك التخالص عنه       
ويقع على عاتق الكفيـل عـبء اثبـات         

ل ديناً  انقضاء الكفالة باعتبار الدين المكفو    
في ذمته ، لما كان ذلك وكان من المقـرر          

 أن تفـسير    – في قضاء هذه المحكمـة       –
الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفلـه       
وتقدير انقضائها وانتفاء ذلـك هـو مـن         
مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة      
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب      

ق بمـا   سائغة لها أصلها الثابت بـالأورا     
يكفي لحمل قضاءها ، وكان الثابـت مـن         
الكفالات الثلاث المـودع صـورها ملـف        

 93  لـسنة  2172الطعن أن إحداها رقـم      
ــى  ــا حت ــسري مفعوله  15/10/1994ي

وتتجدد تلقائيا حتى تغطية قيمتها بالكامل،      
 صالحة  93 لسنة   2191/ والثانية رقم أ د   

 وتتجدد تلقائياً لمـدد     15/10/1994حتى  
ة متتالية لحين اعتماد وصـرف      ربع سنوي 

  والثالثـة رقـم   . الدفعة الختامية للمقاول  
   20/1/1995  صالحة حتى     0017/95/أ د 
  

وتجدد تلقائياً لمدد شهرية متتالية لحـين       
. اعتماد صرف الدفعة الختامية للأعمـال     

ومن ثم فإن انتهـاء صـلاحية الكفـالات         
مرهون في كل منها بتحقق أمـر معـين         

 بالكامـل والثانيـة     يمتهاالأولى بتغطية ق  
بصرف الدفعة الختامية للمقاول، والأخيرة     
باعتماد وصرف الدفعة الختامية للأعمال،     
وإذ لم يقدم الكفيل الدليل على تحقـق أي         
من الأمور الثلاثة المعلق عليهـا انتهـاء        

 باعتبـاره   –صلاحية الكفـالات الـثلاث      
المكلف بإثبات انقضائها وقد خلت الأوراق      

 أي من هذه الأمور ، بما مؤداه        من تحقق 
استمرار سريان الكفالات المـشار إليهـا       

 .والتزام البنك الطاعن بأداء قيمتها 
 
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قـضاءه         -3

على أن إعلان البنك الطـاعن بـصحيفة        
الدعوى الراهنة قد قام مقام الإنذار فإنـه        
يكون قد صادف صحيح القانون ولا عليه       

قوال شاهد البنك بمـا لـه مـن         إطراحه أ 
 لحمـل   سلطة في تقدير الدليل بما يكفـي      

قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه في هـذا         
الصدد لا يعدو في حقيقته أن يكون جـدل         
موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضـوع      
بتقديره مما لا تجوز إثارتـه أمـام هـذه          

 .المحكمة 
  

  :إن دائرة النقض المدنية المؤلفة 
  

منير توفيق صالح   : لسيد القاضي برئاسة ا 
  .رئيس الدائرة 

  
مصطفى جمال  :  السيد القاضي  يةوعضو
  .الدين محمد 

  

  .عبد االله أمين عصر : والسيد القاضي
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  المحكمة
  ــــ

  
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير      

  .التلخيص والمداولة 
  

  .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
  

ى ما يبـين مـن       عل –وحيث أن الوقائع    
 تتحـصل   –الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق      

في أن الدائرة المطعون ضدها أقامت الـدعوى        
 مدني كلي أبو ظبي علـى       2001 لسنة   11رقم  

البنك الطاعن تظلماً من رفض طلبها لاستصدار       
 427.013أمر أداء في مواجهة الأخير بمبلـغ        

 على سند من أنها بموجب الكفالات أرقام      درهماً  
 833.049.50....  بمبلغ   93 لسنة   2172/ أ د 

 367.348.60 بمبلـغ    2191/93/، أ د  درهما  
 211.931.88 بمبلـغ    0017/95/درهماً ، أ د   

درهماً كفل البنـك الطـاعن لـديها مجموعـة          
للمقاولات والصيانة العامة عـن     .... مؤسسات  

لنهائيـة  ، وقـد أسـفرت التـسوية ا       ... بناية  
 درهمـاً ،    417.013للمشروع عن خصم مبلغ     

ورغم أن البنك قد تعهد بدفع قيمة هذه الكفالات         
عند أول طلب من الدائرة المطعون ضدها دون        
قيد أو شرط إلا أنه رفض طلبها بمصادرة مـا          
يعادل هذا المبلغ من الكفـالات المـذكورة وإذ         
رفض السيد القاضي طلبها فقد أقامت الدعوى ،        

 26/3/2002حكمة أول درجة قضت بجلسة      وم
بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعن هـذا       

 2002 لــسنة 447الحكــم بالاســتئناف رقــم 
ومحكمة الاسـتئناف قـضت بتـاريخ       . أبوظبي

 بتأييد الحكـم المـستأنف فكـان        25/3/2003
  .الطعن

  
 الطعن أقيم على ثلاثة أسـباب       وحيث إن 

 ـ     ينعى ى الحكـم    الطاعن بالسبب الأول منها عل

المطعون فيه مخالفة القـانون والقـصور فـي         
 الدعوى لعدم    إذ رفض دفعها بعدم قبول     التسبيب

لـى لجنـة التوفيـق      لجوء المطعون ضـدها إ    
 الثالثـة والمصالحة لتسوية النزاع عملاً بالمادة      

 المعدل  2001 لسنة   4من القانون الاتحادي رقم     
 لـسنة   26لبعض أحكام القانون الاتحادي رقـم       

 باعتبار أن أمـر الأداء عمـلاً قـضائيا          1999
وليس من بين الحالات المستثناه من اختصاص       
لجنة التوفيق والمصالحة وذلك بما يعيب الحكم       

  .ويستوجب نقضه 
  

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلـك أن         
مؤدى نص المادة الثامنة مكرراً المضافة بالمادة       

 2001  لسنة 4الثانية من القانون الاتحادي رقم      
الصادر بتعديل بعض أخكام القانون الاتحـادي       

 بإنـشاء لجـان التوفيـق       1999 لسنة   26رقم  
والمصالحة بالمحـاكم الاتحاديـة أن الأوامـر        
والدعاوي المستعجلة والوقتية والدعاوي العمالية     
والدعاوي التي تكون الحكومـة طرفـاً فيهـا         
ودعاوي الايجارات التي تنظر أمام لجان خاصة       

لا تدخل في اختصاص    ... ات الايجارية بالمنازع
لجنة التوفيق والمصالحة ، لما كان ذلك وكـان         
أمر الأداء الـذي طلبـت المطعـون ضـدها          
استصداره من السيد قاضي محكمـة أبـوظبي        
الاتحادية الابتدائية يدخل في عموم لفظ الأوامر       
المنصوص عليها في المـادة الثامنـة مكـرراً         

ترط لاستـصداره   المشار إليها ومن ثم لا يـش      
اللجوء ابتداء إلى لجنة التوفيق والمصالحة ، وإذ        
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر وقـضى         
برفض الدفع المبدي من الطاعن بعـدم قبـول         
الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القـانون        

صدد على غيـر    هذا ال ويضحى النعي عليه في     
  .أساس 

  
ي  إن الطاعن ينعي بالسببين الثـان      وحيث

والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ        
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بـالأوراق  في تطبيق القانون ومخالفة الثابـت       
والفساد في الاستدلال إذ رفض دفعه بعدم قبول        

لانتهاء مدة الكفالة واعتبر أن إعلانـه       الدعوى  
بالدعوى مطالبة بقيمتها في حين أن الثابت مـن         

 المودع صورها ملف الطعن     –الكفالات الثلاث   
 صالحة  1995 لسنة   17أن إحداها وتحمل رقم     

 وتجدد تلقائياً لمدة شـهرية      20/11/1995لغاية  
متتالية لحين اعتماد صرف الدفعـة الختاميـة        

 1993 لـسنة    2191ثانيـة رقـم     لللمقاول، وا 
 وتجدد تلقائياً لمدد    15/10/1994صالحة لغاية   

ربع سنوية متتالية لحين اعتماد وصرف الدفعة       
 لـسنة   2172قاول، والأخيرة برقم    الختامية للم 

 15/10/1994يـة    يسري مفعولهـا لغا    1993
وتتناقص تلقائياً بقدر المحتجـز مـن الـدفعات         
المنصرفة للمقاول ومن ثم فقد انتهت صـلاحية        
هذه الكفالات دون طلب من المستفيد ، وأنه لما         
كانت المطعون ضدها هـي المكلفـة بإثبـات         

م اعتمـاد   دعواها ولم تقدم الـدليل علـى عـد        
وصرف الدفعة الختامية للمقاول، وكان لا يجوز       
ــدها     ــون ض ــات المطع ــون لمطالب   الرك

 إلى الطاعن لكونهـا مـن       – المقدم صورها    –
صنع المذكورة وأنكر الطاعن اسـتلامها بمـا        

  .يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
  

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مـن         
نقـضاء  المقرر أن الأصل سريان الكفالة لحين ا      

الدين المكفول لأي سبب من أسباب انقضائه بما        
في ذك التخالص عنه ويقع على عاتق الكفيـل         
عبء اثبات انقضاء الكفالـة باعتبـار الـدين         

ديناً في ذمته ، لما كان ذلك وكان مـن           المكفول
 أن تفـسير    – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

ر الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدي      
انقضائها وانتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي        
تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامـت       
قضاءها على أسباب سائغة لها أصـلها الثابـت         

بالأوراق بما يكفي لحمل قضاءها ، وكان الثابت        
من الكفالات الثلاث المـودع صـورها ملـف         

 يـسري   93 لسنة   2172الطعن أن إحداها رقم     
 وتتجدد تلقائياً حتى    15/10/1994مفعولها حتى   

 2191/تغطية قيمتها بالكامل ، والثانية رقم أ د         
 وتتجـدد   15/10/1994 صالحة حتى    93لسنة  

تلقائياً لمدد ربع سنوية متتاليـة لحـين اعتمـاد          
  وصرف الدفعة الختامية للمقاول ، والثالثة رقـم        

 وتجـدد   20/1/1995 صالحة حتى    0017/أ د 
 متتالية لحين اعتماد صـرف      تلقائياً لمدد شهرية  

الدفعة الختامية للأعمال ، ومن ثم فـإن انتهـاء        
صلاحية الكفالات مرهون في كل منها بتحقـق        

 بالكامل والثانية بصرف    أمر معين الأولى قيمتها   
الدفعة الختامية للمقاول ، والأخيـرة باعتمـاد         
وصرف الدفعة الختامية للأعمال ، وإذ لم يقـدم         

 تحقق أي من الأمور الثلاثـة       الكفيل الدليل على  
  المعلق عليها انتهاء صلاحية الكفالات الـثلاث       

 باعتباره المكلف بإثبات انقضائها وقد خلـت        -
الأوراق من تحقق أي من هذه الأمـور ، بمـا           
مؤداه استمرار سريان الكفالات المـشار إليهـا        
وإلتزام البنك الطاعن بـأداء قيمتهـا للـدائرة         

لتزم الحكم المطعون فيه    المطعون ضدها ، وإذ ا    
هذا النظر وأقام قضاءه على أن إعـلان البنـك          
الطاعن بصحيفة الدعوى الراهنة قد قـام مقـام         
الإنذار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا        

بما له من سلطة    عليه إطراحه أقوال شاهد البنك      
في تقدير الدليل بما يكفي لحمل قضائه ، ومـن          

 فـي    لا يعدو  ذا الصدد ثم فإن النعي عليه في ه     
حقيقته أن يكون جدل موضوعياً فيمـا تـستقل         
محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارتـه        

  .أمام هذه المحكمة
  

  .ض الطعنولما تقدم يتعين رف
  

  


